كان كلامنا المتقدم في ما ذهب إليه المحقق العراقي (رحمه الله) من أنه عند تعذر الجزء أو الشرط نستطيع استصحاب جزئية المتعذر في حال تعذره، ومن خلاله يسقط التكليف رأساً، وهذا الاستصحاب حاكم على استصحاب بقاء التكليف ببقية الأجزاء، لوجود إشكالات تقدم على استصحاب التكليف في بقية الأجزاء.
وقد أشرنا إلى وجه الحكومة، بأن هذا الاستصحاب سببي حاكم على الاستصحاب المسببي، ثم أبان الماتن ضعف هذا المنحى، هذا الاتجاه ضعيف، بعد ذلك أوردنا إمكانية إجراء أصل البراءة عن الجزء المتعذر، ومعنى ذلك المركب له أجزاء عشرة، تعذر الجزء العاشر، نستطيع أن نجري البراءة عن جزئيته، شك في وجوبه، وإذا أجرينا البراءة عن الجزء المتعذر يعني لايجب، فتكون الأجزاء التسعة الباقية واجبة، وقد ثبت وجوبها بإجراء البراءة عن جزئية المتعذر، وقد رد الماتن هذا الاستدلال بالرد التالي: بأن البراءة لا تجري عن الجزء، باعتبار أن الجزء ليس بمجعول على حدة، ثم تواضع متنزلاً، وقال لو سلمنا جريان البراءة في المقام، ليس في المقام، لو سلمنا جريان البراءة في أمثال المقام حتى يصير التعبير أدق، فلا يجري في المقام، لماذا؟ لأن مساق دليل البراءة الشرعية هو الامتنان، المنة، أي الشارع يمتن عليكم فيما إذا شككتم في شبهة من الشبهات الحكمية بإجراء البراءة عن المشكوك كي يزول التكليف كلياً، في المقام إجراء البراءة عن الجزئية ماذا يلزم منه؟ إثبات التكليف الناقص، وهو خلاف الامتنان..
وصل بنا الكلام إلى هنا، صح؟ 
كلامنا في هذا اليوم كالتالي: 
لو افترضنا أنه لدينا تكليف، فتعذر جزؤه أو شرطه، وقد أتينا به دون ذلك الشرط ودون ذلك الجزء، ثم تجددت القدرة على الإتيان بالتكليف في أثناء الوقت، يعني الوقت لا زال باقٍ، والآن في السابق كان متعذراً، الآن الحمد لله رب العالمين، نتمكن بالإتيان بالمركب تاماً كاملاً، يقول في مثل هذا المقام بإمكاننا أن نقول إنه من مصاديق قاعدة الأقل والأكثر الارتباطيين، وقد طبقنا جريان البراءة عن الأكثر، ومعنى ذلك أنه إذا أتى المكلف...
...
لا، أتينا، نحن ما عندنا شك في الامتثال، قلنا نشك في أصل الامتثال، يعني في سقوط التكليف بالامتثال السابق، نحن كله كلامنا كذا في الأقل والأكثر دائماً نشك في سقوط التكليف بالأقل، لكن ماذا؟ بما أن البراءة جارية عن الأكثر، فمعناه الاكتفاء بالأقل، واضحة لنا الفكرة؟ هكذا يقول.. على كل..
أيضاً يقول الماتن هكذا: لو افترضنا أنه في أثناء الوقت متعذر الإتيان بالأقل، لكن في خارج الوقت الإتيان بالجزء المتعذر في داخل الوقت يمكن للمكلف، فيصير يدور الأمر بين الإتيان بالأقل في داخل الوقت باعتبار تعذر الجزء أو انخرام الشرط أو الإتيان بالأكثر في خارج الوقت، أيضًا هذه مصداق من مصاديق قاعدة الأقل والأكثر الارتباطيين، يعني في الحقيقة لأنه عندنا علم إجمالي ينجز التكليف إما بالأكثر في خارج الوقت أو بالأقل في داخل الوقت، فنقول تجري البراءة عن الأكثر في الخارج، هذا أيضاً يقول لا إشكال فيه، إذن عندنا موردان يمكننا فيهما أن نتمسك بجريان البراءة ـ إذا صح التعبير، التعبير فيه غضاضة ـ عن الجزء المشكوك، لكن ليس من حيث أن البراءة مجعولة فيه، من حيث أنه جزء من الأكثر، وبما أن الأكثر سواءً كان في داخل الوقت أو في خارج الوقت مجرى للبراءة، صح الاكتفاء بالتكليف الأقل، وإجراء البراءة عن الأكثر الذي هو في ضمن الأجزاء، لأن نحن سنجري البراءة عن كل التكليف في الحقيقة، ما يشكل علينا أنك كيف أجريت البراءة عن الجزء، أجرينا البراءة عن كل التكليف في خارج الوقت أو في داخل الوقت، بعد أن امتثلنا التكليف بالأقل، يقول: في هاتين الصورتين نتمكن من إجراء أصالة البراءة دون غضاضة، وفيما عدا ذلك نرجع إلى ماقلناه بادئ ذي بدء، ما هو الذي قلناه؟ قلنا دائماً إذا تعذر الجزء أو الشرط نعم التكليف يطير، ما يبقى، لا يبقى منه أثر بالمرة، يزول، ولم نسطع أن نثبت بقاء التكليف بالبراءة، ولم نسطع أن نثبت بقاء التكليف بالاستصحاب، لأن كل الوجوه المقولة في الاستصحاب رددناها، الاستصحاب الجزئي ماذا قلنا؟ لا يجري، إلا بناءً على أنه نظرة عرفية مثل استصحاب الكرية، وقد ناقشنا فيه، استصحاب الكلي هذا من القسم الذي لا يجري فيه، القسم الثالث، فماذا يبقى عندنا؟ البراءة اليوم أشرنا إليها ما تجري، فإذن التكليف ككل، القاعدة العامة عند تعذر جزئه أو انخرام شرطه يزول، إلا في هذين الموردين، فيما إذا كان دائر أمر التكليف بين الأقل والأكثر فيسوغ أن نقول تجري البراءة عن التكليف بالأكثر ويكتفى بالأقل، وقد أوردنا ذلك في موردين، في منجزية العلم الإجمالي في داخل الوقت، أو في داخل الوقت بالأقل وفي خارجه بالأكثر، فنجري البراءة عن الأكثر سواءً كان في داخل الوقت أو في خارجه، ماعدا ذلك كما يقول الماتن، القاعدة ماذا تقول؟ ا
...
نحن نتكلم على الأصول الآن، الاحتياط لا إشكال في أنه حسن، على كل حال، حري بالإنسان أن يحتاط دائماً، عقلاً ونقلاً، الإنسان الذي يحتاط فقط في الحدود التي يعني التكليف يتناسب مع حكم العقل والعقلاء، بعد ليس دائماً الإنسان يحتاط في كل شيء، لأنهم يقولون هذا باصطلاحنا ما فيه عقل...
إذن وصلنا إلى ههنا، بقي شيء..
يقول: هذا الكلام المتقدم لا يختص بتعذر الجزء أو انخرام الشرط، بل أيضاً يجري في الشك في عموم الجزئية، يعني ما ندري الدليل عام، كقوله تعالى (وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم) استعاذة، هذا عام لحال الصلاة أو خاص بالقراءة المستحبة مثلاً، لا ندري، نفس الكلام يجري، لأنه شك في أصل الجزئية ههنا، الاستعاذة هل هي جزء من الصلاة أو ليست جزءاً؟ لأنه فيه إطلاق، إن تمسكنا بالإطلاق ثبتت جزئية الاستعاذة في حال الصلاة، لكن عندنا شك، يمكننا أن نجري البراءة عن الجزء المشكوك، بلا إشكال.
...
على التفصيلات التي قلناها، ما عندنا قاعدة عامة، ما عندنا قاعدة عامة اسمها الأولى، يعني في بعض الأحيان تجري البراءة كما في هذا المقام، في بعض الأحيان لا تجري البراءة، لأنها على خلاف الامتنان، أمس قلنا، واليوم، وباكر بعد نقول، ما فيه، يعني ما عندنا شيء اسمه الأولى، نشوف ما هو الدليل في المقام الذي بإمكاننا أن نتمسك به، إما لإثبات التكليف، بقاء التكليف، كما قلنا لو كان للتكليف مثلاً ماذا؟ فصلان، حتى عند تعذر جزئية الجزء، أو انخرام شرطية الشرط، نتمسك بإطلاق التكليف، لأنه يقول مثلاً، كما لو ثبت عندنا هذا: الصلاة لا تسقط بحال، أو لاتترك بحال، يعني نقول مثلاً أي الدليلين حاكم على الدليل الآخر؟ لا صلاة إلا بطهور أو الصلاة لا تسقط بحال؟ فالفقيه إذا تم عنده الفقيه الأول يقول أنه أيضاً بوجوب الصلاة حتى عند فقدان الطهورين، المدار على تمامية الأدلة عند الفقيه..
المهم، دائماً وأبداً عند الشك في جزئية الجزء أو شرطية الشرط نرى مقتضى الأدلة، ما هو الدليل الحاكم، ما هو الدليل المتعين، إطلاق نتمسك به، عموم نتمسك به، براءة نعض عليها، استصحاب الأمر كذلك، نكلب به كما قال، كما يقول العراقيون، المهم هكذا...
يقول: في بعض الأحايين الذي راح يجيئنا اليوم أو باكر، في بعض الأحايين قد يقال: نحن الآن نظرنا مثل ما نقول بعين واحدة، فيه عين ثانية، أو من زاوية وفيه زاوية أخرى، قلنا إن المركب إذا تعذر جزؤه أو انخرم شرطه، الأصل العملي الأولي يقتضي سقوط هذا المركب وطيرانه، إلا يكون للمركب إطلاق، يجري الاستصحاب، تجري البراءة، إلا إلا، الأدلة المتقدمة، وإلا في الأصل يطير، أو يكون هناك لدينا عندنا ثابت بعد ماذا؟ دليل حاكم، ماذا يقول لنا هذا الدليل الحاكم، نعم قاعدة، وهذه القاعدة لها حكومة، كما سوف يأتينا، تسمى قاعدة الميسور، وقد استدل عليها بروايات عن ابن أبي جمهور، منها النبوي المشهور، إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، أيضاً إذا ثبتت لدينا هذه القاعدة، يعني التمسك بالروايات الواردة عن النبي وعن إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام أيضاً ممكن أن نقول... يعني عندنا مثلاً صلاة، هذا نحن الحمد لله نقدر نصلي، لكن بالفاتحة ما نقدر، مجرد نكبر أصلاً ما نقدر نقرأ الفاتحة، هكذا بعض الناس، هذا مثال واقعي، أصلاً فيه ناس ما يقدرون يتوضأون، المصابين بالوسواس القهري، رح العيادات النفسية، لا يقدر، لا يقرأ الفاتحة ولا يقدر يتوضأ، نحن ما نتكلم، نتكلم في العموم، الحالة الطبيعية، الحياة الحياة الطبيعية الإنسان أصلاً ما يشك، الحالة الطبيعية الإنسان السوي دائماً يمشي على السراط المستقيم، (أفمن يمشي مكباً على وجهه أهدى أم من يمشي على سراط مستقيم)، طبيعي الذي يمشي على السكة، ما عنده مشكلة، نحن نتكلم على تكليف الناس الذين عندهم مشاكل، واضحة لنا الفكرة؟ كيف نحل مشاكل الناس الذين عندهم مشاكل، نعم مسائل ابتلائية التي قد يبتلى بها، الذي واحد علمته الصلاة ما شاء الله، يمشي ويكبر وأحسن تكبير وكذا، ودائماً متوجه إلى الله، حتى إذا مات ما عنده مشاكل، يموت، والملائكة تلوحه لوحاً إلى الجنة، ما عنده مشكلة هذا، نحن نتكلم الذي عنده مشكلة...
فنحن نقول قد يكون لدينا دليل آخر تام في دلالته أيضاً لإثبات البقية الباقية من المركب الناقص، عندنا بقية، تعذر جزء، زال شرط، لكن أيضاً فيه دليل ماذا يقول لنا؟ يقول لنا المركب إذا زال أو طار جزؤه وزال شرطه إيت ببقية أجزائه، لماذا؟ لأنه هذا الذي تستطيعه أنت، وبما أنه المستطاع لك فهو المتعين عليك، وهذا كلام من؟ النبي صلى الله عليه وآله، والإمام أمير المؤمنين في روايات، فمعنى أنه ماذا؟ 
.....
راح يجيئنا، كله هذا، الاستدلال بالآية، وأن هذا الحديث موافق للآية أو كذا، هذا راح يجيئنا، اليوم إن شاء الله راح يجيئنا، فإذن ممكن بعد أيضاً، يعني ما نثبت البقية الباقية من الأجزاء فقط بالاستصحاب حتى يستشكل فيه، فقط بالإطلاق، حتى يقال هذا الإطلاق تارة يثبت تارة ما يثبت، فقط بالبراءة حتى يشكل علينا البراءة مجعولة لمثلاً الامتنان، وهنا ما فيه امتنان، أو أو، الإشكالات التي أوردناها، لا، عندنا نبوي، ودليل أيضاً وروايات أيضاً، كلمات قصار في الحقيقة عن إمامنا أمير المؤمنين، ما لا يدرك كله لا يترك جله...
...
راح نشوف العقل، العقل هذا يحتاج إلى عقل حصيف يعني، عقل يدرك الأحكام الكلية، ليس كل عقل، على كل...
فإذا قلنا كذلك، أيضاً صار انضم لدينا دليل يثبت لنا البقية، بقية الأجزاء من المركب المتعذر الجزء أو الشرط، هذه خلاصة، نطبق ونشوف هل يثبت لدينا هذا الدليل أم لا؟
تطبيق:
نعم، لو فرض العلم بتجدد القدرة في الوقت تعين البناء على الاكتفاء بالناقص حال التعذر، أنا الآن أتيت بالصلاة، لكن ماذا؟ من دون السجود المتعذر، من دون الطهور المتعذر..
 للعلم بالتكليف حينئذٍ، إما بالأكثر الذي لا يحصل إلا في آخر الوقت، أو بالأقل الميسور في تمام الوقت، الأقل كان ميسوراً من أول الوقت إلى آخر، ومقتضى الأصل الاكتفاء بالأقل، لأن هذا من مسائل أو من مصاديق دوران الأمر بين الأقل والأكثر، فالأكثر ماذا؟ مشكوك، يعني في أنه يجب، وقد تنجز على المكلف، فنجري عنه البراءة، ونكتفي بالأقل، وقلنا أدلة البراءة لا غبار عليها ولا ريب فيها فيما تقدم، من الشيخ الأنصاري والذين جاءوا من بعده، الكل ذهب إلى جريان البراءة في الأقل والأكثر الارتباطيين..
وكذا لو افترضنا حصول علم إجمالي بالتكليف بسبب وجوب القضاء أو الكفارة، يعني تنجز التكليف في داخل الوقت، فماذا يقول للتكليف هكذا؟ يعني التكليف إما يثبت لنا الأقل في داخل الوقت أو الأكثر في خارجه، أو الأقل في داخل الوقت أو الكفارة في خارجه، يعني تجمع بينهم، فنكتفي بالأقل، لكن يمكن لما يدور الأمر بين الأقل، والكفارة في الخارج، يصير من دوران الأمر بين المتباينين، يصير منجزاً كلا الاثنين، الذي أوضح ماذا يصير؟ الأقل والأكثر، هذا ممكن الواحد يناقش فيه، بالنسبة للكفارة على حدة، لأنه تصير كأنه دوران الأمر بين المتباينين، يعني واضح لو قلنا الأكثر مع الكفارة في خارج الوقت، لكن هذا ما يحتاج له كمثال، يصير فقط الاكتفاء بالأقل في داخل الوقت أو الأكثر وحده وحده في خارج الوقت، هذا المثال الذي أوضح لدينا، ما أدري متوجهين وإياي أو لا؟
 حيث يعلم إجمالًا إما بوجوب الأقل في الوقت، أو بوجوب الكفارة أو القضاء في خارجه، القضاء للأكثر في خارجه، هذا أوضح المثال...
وفي ماعدا ذلك حيث يشك في التكليف بالناقص فأصل البراءة منه تام، يعني فالأصل جريان البراءة من التكليف بهذا الناقص ككل، لأنه شك في أصل التكليف، الشك في أصل التكليف مجرى البراءة، ليس عندنا تكليف وقد تنجز عندنا، حتى نقول مجرى لأصالة الاشتغال، حتى يكون من مصاديق الشك في المكلف به، لا، ما ندري أصلاً هذا الجعل قد تعلق به كناقص أم لا؟ شك فيه، فتجري البراءة عنه، فالأصل البراءة منه...
إلا أن يكون محكوماً لقاعدة الميسور الآتية، أو للاستصحاب الذي تقدم الكلام فيه، استصحاب جزئي، قلنا لا، هذا أصلاً ما، نشك أن هذا من استصحاب الجزئي أو لا؟ يعني يصير من أمثال الكر الذي أخذ منه دلو أم لا؟  وهل هذا هو هذا أم لا؟ أيضاً ناقشنا، ثم استصحاب كلي، هذا من أي قسم من استصحاب الكلي؟ من أقسام الكلي القسم الثالث، قلنا أيضاً لا يجري...
هذا، ولا يخفى أن ذلك لا يختص بمحل الكلام، وهو الشك في عموم الجزئية لحال التعذر، بل يجري أيضاً في ما يشك في أصل جزئيته- كالاستعاذة في الصلاة- لو فرض تعذر هذه الاستعاذة، فإن الشك في أصل جزئيته إنما يكون مجرى للبراءة مع العلم بفعلية التكليف في الجملة أيضاً، أما مع الشك في أصل التكليف، فالمجرى هو البراءة، يعني إذا شككنا في أصل التكليف، المجرى هو البراءة، لكن لو علمنا في الجملة بأن التكليف قد تنجز بعلم إجمالي مثلاً بين الصلاة من دون استعاذة أو الصلاة مع الاستعاذة، يصير من دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، المجرى البراءة..
أما مع الشك في أصله لتعذر ما يحتمل دخله فيه فالمتعين البراءة.

إلا أن يكون محكوماً لقاعدة الميسور- لو افترضنا جريان القاعدة في أمثال هذا المقام، لأنه قلنا فيه مناقشات في جريان القاعدة هذه، القاعدة هل تجري قاعدة الميسور أم لا تجري؟ يعني المدار على أنه لو شككنا في هذا المركب الجزئي، الذي له أجزاء، فتعذر جزؤه، بقية الأجزاء الميسورة، هل هي مثلاً من موارد قاعدة الميسور أو المركب الكلي، أو الأشياء الكلي يعني العموم في الحقيقة الذي له أفراد، وقد تعذرت بعض أفراده، يسقط بتعذر بعض أفراده أم لا؟ كلام، سيأتينا إن شاء الله بشيء من التفصيل في القاعدة...
 على تقدير اعتباره- أو لاستصحاب التكليف لو فرض تجدد العجز في أثناء الوقت، هذا ذكرنا هذا المثال، حيث يمكن معه استصحاب التكليف على ما هو عليه من الإجمال والتردد بين الأقل والأكثر...
ذكرنا هذا وماذا قلنا؟ إنه إذا دار التكليف بين الأقل والأكثر وقد تنجز ولم نأت به، يعني قلنا يتنجز، ماذا يقول لنا هذا التكليف؟ إذا ما أتينا بالأقل في أثناء الوقت، يقول لنا ماذا؟ إيت بالأكثر في آخر الوقت، يصير منجزاً، لأنك تتمسك بالأستصحاب، وحتى إيت بالأكثر في خارج الوقت، لكن لو أتينا بالأقل في داخل الوقت ماذا يصير؟ الأكثر مجرى البراءة لدوران الأمر بين الأقل والأكثر...
أو يكون طرفاً لعلم إجمالي منجز، كما لو افترضنا وجوب القضاء أو الكفارة، على‏ ما أشرنا إليه، أو افترضنا تجدد التكليف بتعدد الوقائع، يعني هذه الواقعة جاء لها تكليف، هذه الواقعة الآن في أول الصباح جاء لها تكليف بالأقل، أو بالأجزاء، بغض النظر عن الأقل والأكثر، في الظهر أيضاً، واقعة الظهر تختلف عن واقعة الصباح، جاء لها تكليف، حيث يعلم حينئذٍ إما بالتكليف بالأقل في الواقعة المقارنة للتعذر، الصباح، أو بالتام في الظهر، لأن التكليفين ماذا؟ كل واقعة لها تكليف، إلى غير ذلك مما يجب الخروج فيه عن مقتضى أصل البراءة، ولولاه لكان هو المرجع في ذلك وفي ما نحن فيه...
يعني نحن الآن القاعدة تامة، الأصل جريان البراءة عن التكليف عند تعذره، إلا ماذا؟ أن يتم عندنا إطلاق بالتكليف، يعني الدليل يقول له إيت بهذا التكليف، حتى في حال تعذر جزئه، لأنه لا يسقط بحال كما قد ادعى ذلك في الصلاة، ويستدل عليها بأن الغريق، شوف اشلون، ما تسقط صلاته، يجب عليه وهو في البحر أن يصلي، ولو بماذا؟ نعم...
يعني بالعيون، بلحاظ العين، يقصد كذا، هو سيموت، لكنه يلقى الله مصلٍ....
على كل نحن الآن ماذا قلنا؟ أو نقول ماذا؟ بجريان الاستصحاب يعني للشك فيه باعتبار فيه وحدة عرفية، جزئي، أو الاستصحاب لكونه من الكلي لكن الاستصحاب جاري في، أو نقول بقاعدة الميسور لو كان منها، أو نقول بالبراءة التي تثبت بقية الأجزاء..
إلى غير ذلك مما يجب الخروج فيه عن مقتضى أصل البراءة، ولولاه لكان هو المرجع في ذلك، وهو فيما نحن فيه، فلاحظ.

اليوم كلامنا في القاعدة الثانوية، ما هي القاعدة الثانوية؟ القاعدة الثانوية يا طويل العمر هي قاعدة الميسور، وقد قلنا إنه استدل على هذه القاعدة ببعض الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله، وعن إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام، بالإضافة إلى ماذا؟ إلى وجود أعمال في الخارج، نتيقن بالاكتفاء بالميسور منها نحن، في الصلاة مثلاً، في الصلاة فيه أشياء كثيرة نحن ما نقدر نأتي بها في الصلاة، وهي واجبة، لكنها ما تسقط، كالطمأنينة مثلاً والقيام والطهارة المائية، وهلم جرا، حتى نستطيع نقول اش كثر، صيغة تعجب على الطريقة الأحسائية، يعني ما أكثر، اش كثر الأمور التي ماذا؟ يتعذر جزؤها أو ينخرم شرطها ومع ذلك بقية الأجزاء واجبة، في الحج أيضاً، في الحج كذلك تقول مثلاً لا يتمكن من الوقوف بعرفة، يقول له: نعم فليقف في مزدلفة، وهكذا، ما يتمكن في أن يرمي، يقول له يرمي اليوم الثاني، وهلم جرا، ما يقدر يسوي هذا الشيء الفلاني، قال ما يخالف، نسي، قال يأتي مثلاً ناسي صلاة الطواف، قال يأتي بها في الطريق، نسي في الطريق، وصل إلى، يأتي بها في مكانه، وهلم جرا، روايات عندنا، وفتاوى العلماء أيضاً على ذلك، فعندنا قاعدة بالإضافة إلى القاعدة يعني التي دللت عليها ثلاث روايات، أعمال في الخارج متيقنة وعلى طبق فتاوى العلماء...
باكر إن شاء الله نجيء بالروايات ونبين الوجه في الاستدلال بها والمناقشة في ذلك الوجه..
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
